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 قراءة في  القوانين البيئية  بالمغرب
   وليدن حديديويالدكتور: 

 دكتور في القانون  العام  والعلوم  السياسية،  جامعة الحسن الثاني الدار  البيضاء  
 

  الملخص

 كي  ي ازن  المغرب بين طم حه التنم ي  وحماية بيئته الهشة؟ يقدم هذا المقال قراء  تحليلية نقدية للمنظ مة القان نية البيئية 

 .المغربية، من  القان ن  الإطا  99.12 إلى التشريعات القطاعية للماء والنفايات واله اء وآليات التقييم والزجر البيئي

 ،وتكش  الد اسة  عن  مفا قة لافتة :ترسانة قان نية غنية شكلا،  تصطدم بإكراهات مؤسساتية  وبشرية تحد  من  فعاليتها ميدانيا

 .مما يستدعي حكامة بيئية  أكثر  صرامة  ومسؤولية  بيئية  فعلية لا  نظرية فقط

Reading Morocco's Environmental Laws 
Walid Hdiddioui, 

 Ph.D. in Public Law and Political Science, Hassan II University of Casablanca 
Abstract: 

How does Morocco reconcile its development ambitions with the protection of its fragile environment? This article 

offers a critical analytical reading of Morocco's environmental legal framework, from Framework-Law 99-12 to the 

sectoral legislation on water, waste, and air, and the mechanisms of environmental assessment and enforcement. 

The study reveals a striking paradox: a formally rich legal arsenal undermined by institutional and human 

constraints limiting its real-world effectiveness, calling for stricter environmental governance and genuinely 

enforced, not merely theoretical, environmental accountability. 

 مقدمةً

 تحتل قضايا  البيئة الي م م قعا متقدما  ضمن  أول يات السياسات العم مية على الصعيدين الدولي وال طني، بفعل  تنامي  ال عي 

 بمخاطر التده    البيئي وتغير  المناخ  واستنزاف  الم ا د  الطبيعية،  وما  يترتب عن  ذلك من  تهديد مباشر لحق ق  الإنسان  الأساسية 

 في الصحة والعيش الكريم .وقد واكب  المغرب هذا المسا   الدولي منذ مؤتمر ست كه لم لسنة 1972 وقمة  ي  دي جانيرو لسنة 

 ليط    تد يجيا منظ مة  قان نية بيئية تراكمت  عبر محطات تشريعية متعاقبة، ت جت بدستر  الحق في بيئة سليمة ،19923079

 الذي  أكد  في تصديره وفي الفصل 31 منه على حق  الم اطنات والم اطنين في الحص ل  على العناية  ،ضمن  دست    20113080

 بالصحة وفي الحماية الاجتماعية وال ل ج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة .وتزداد أهمية هذا الم ض ع بالنظر إلى الخص صية 

 المجالية والمناخية  التي  يتسم بها المغرب، من ند   مائية  بني ية  وتصحر متنام  وضغط متزايد على الس احل والغابات والتن ع 

 البي ل جي، إضافة إلى الرهانات المرتبطة بالتح ل  نح  نم ذج  تنم ي  أخضر ومنخفض  الكرب ن،  ولا يمكن لهذا  التح ل  أن  يستقيم 

 
 ؛A/CONF.48/14/Rev.1 إعلان مؤتمر الأمم المتحد  المتعلق بالبيئة البشرية، ست كه لم، الس يد، المنعقد من 5 إلى  16 ي ني   1972، منش  ات الأمم المتحد ، ال ثيقة  قم 3079

 ،وإعلان  ي  بشأن البيئة والتنمية، الصاد  عن  مؤتمر الأمم المتحد  للبيئة والتنمية )قمة الأ ض (،  ي  دي جانيرو، البرازيل، المنعقد من 3 إلى 14 ي ني  1992، منش  ات الأمم المتحد 

 .A/CONF.151/26 (Vol. I) ال ثيقة  قم

 دست    المملكة المغربية لسنة 2011، الصاد   بتنفيذه الظهير الشري   قم 1.11.91 بتا يخ 27 شعبان 1432 )29 ي لي ز  2011(، الجريد  الرسمية عدد 5964 مكر   بتا يخ 30 3080

 .ي لي ز  2011، ص  .3600
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 دون  سند  قان ني متماسك ي ازن  بين  متطلبات التنمية الاقتصادية وضرو ات  حماية  البيئة،  وه  ما  يفسر  الاهتمام  المتنامي من

 .لدن الباحثين والمهتمين بمساءلة مدى نجاعة الترسانة القان نية البيئية المغربية

 وتنبع أهمية د اسة الق انين البيئية بالمغرب من  ك ن  هذه الق انين لا تشكل  مجرد نص ص تقنية معزولة، بل  تعبر عن اختيا  

 مجتمعي  واقتصادي  ج هري  يمس نمط العيش والإنتاج والاستهلاك؛ فمن  جهة  تعكس هذه  المنظ مة التزام المغرب باتفاقياته 

 الدولية في مجال  البيئة والمناخ، ومن جهة  أخرى  تشكل الأدا   القان نية ال حيد  الكفيلة بترجمة المبادئ الدست  ية  والميثاقية إلى 

 التزامات قابلة للتنفيذ والمساءلة  .ويع د اختيا   هذا الم ض ع  بالذات إلى اعتبا ات  عد ،  أهمها حداثة جزء مهم من  هذه النص ص 

 سنة  2020 الذي نسخ  القان ن   قم  وتعاقبها الزمني  السريع، خاصة مع صدو   القان ن   قم  49.17 المتعلق بالتقييم  البيئي 3081

 لسنة 2003، مما يستدعي تحيين  القراء  القان نية لهذا المجال؛ يضاف إلى ذلك تعدد وتشتت النص ص القان نية البيئية 12.03

 بين قان ن  إطا  عام  وق انين  قطاعية متفرقة، وه   ما يطرح إشكالية الانسجام والتكامل  بينها،  فضلا عن محدودية الد اسات  التي 

 تجمع بين  القراء  الأفقية  للمنظ مة والتحليل  النقدي  لآليات إنفاذها .وتكمن  الإضافة العلمية لهذا  المقال، في هذا  السياق،  في 

 محاولته  الجمع  بين  القراء  العم دية لكل نص  على  حد  والقراء  الأفقية  التي  تربط بين النص ص المختلفة  وتبرز منطقها  الداخلي 

 وكيفية تنزيلها في التشريعات القطاعية، وتجاوز  المشترك، من خلال تتبع المبادئ الت جيهية التي أ ساها القان ن  الإطا  99.123082

 المقا بة ال صفية المحضة إلى مقا بة تحليلية نقدية تسائل الفعالية العملية لهذه النص ص، بالاستناد إلى مؤشرات الحكامة 

 .البيئية  والتقا ير  الرسمية الصاد   عن مؤسسات  وطنية  معنية  بالشأن البيئي،  كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

 وانطلاقا مما سبق، يمكن صياغة الإشكالية المركزية لهذا المقال على الشكل التالي :إلى أي حد استطاع المشرع المغربي بناء منظ مة 

 قان نية بيئية  متكاملة  ومنسجمة قاد   على تحقيق  الت ازن  بين  مقتضيات التنمية الاقتصادية وضرو ات  حماية  البيئة؟  وما هي 

 حدود فعالية آليات التقييم والمراقبة والزجر البيئي التي أ ستها  هذه النص ص في تحقيق حماية فعلية للم ا د الطبيعية؟ وتتفرع 

 عن هذه  الإشكالية  المح  ية أسئلة فرعية عد  :ما  هي الفلسفة  التشريعية التي حكمت صياغة  القان ن  الإطا  99.12 والقان ن 

 ؟ وكي  تعاملت التشريعات القطاعية المتعلقة بالماء والنفايات مع هذه الفلسفة؟ وما مدى نجاعة آليات التقييم11.033083

 البيئي  المسبق المستحدثة  بم جب القان ن  49.17 مقا نة بالإطا  السابق؟  وهل تت فر الشرطة  البيئية  المحدثة بم جب المرس م 

  قم 2.14.782 على ال سائل الكفيلة بضمان إنفاذ فعلي لهذه النص ص3084؟

 وللإجابة عن هذه الإشكالية، تنطلق هذه الد اسة من فرضيتين  أساسيتين :الفرضية الأولى مفادها أن المنظ مة القان نية البيئية 

 المغربية تتسم بغنى نظري  وتكامل شكلي بين نص صها، بفضل الدو   الت جيهي والمرجعي الذي يلعبه القان ن  الإطا  99.12 في

 ت حيد المبادئ الناظمة للتشريعات القطاعية؛ أما الفرضية الثانية فتذهب إلى أن هذا الغنى النص ي لا يقابله بالضرو   نجاعة على 

 مست ى  التطبيق، بسبب  ضع  الم ا د  البشرية  والمالية  المخصصة لأجهز   المراقبة والتفتيش البيئي،  وبطء صدو   النص ص

 التنظيمية التطبيقية، وتداخل الاختصاصات  بين  المتدخلين  المؤسساتيين .ولاختبا   هاتين  الفرضيتين،  اعتمدت  هذه  الد اسة  على

 المنهج التحليلي ال صفي في تفكيك مضامين  النص ص القان نية  م ض ع  الد اسة،  مدع ما  بالمنهج المقا ن  التا يخي كلما  تعلق الأمر

 بتتبع التط    التشريعي لبعض المجالات  كالتقييم  البيئي  وتدبير  الم ا د المائية،  وذلك بالاعتماد  على مصاد  قان نية  أولية  تتمثل  في 

 
 القان ن   قم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، الصاد  بتنفيذه الظهير الشري   قم 1.20.78 بتا يخ 18 ذي الحجة 1441 )8 غشت 2020(، الجريد  الرسمية عدد 6491 بتا يخ 3081

 .محرم 1442 )13 غشت 2020( 22

 القان ن  الإطا   قم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الصاد  بتنفيذه الظهير الشري   قم 1.14.09 بتا يخ 4 جمادى الأولى 1435 )6 ما س 2014(، الجريد  3082

 .الرسمية عدد 6240 بتا يخ 18 جمادى الأولى 1435 )20 ما س 2014(، ص  .3194

 القان ن   قم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الصاد  بتنفيذه الظهير الشري   قم 1.03.59 بتا يخ 10  بيع الأول  1424 )12 ماي 2003(، الجريد  الرسمية عدد 5118 3083

 .بتا يخ 18  بيع الآخر 1424 )19 ي ني  2003(، ص  .1900

 مرس م  قم 2.14.782 صاد  في 30 من  جب 1436 )19 ماي 2015 (يتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، الجريد  الرسمية عدد 6366 بتا يخ 16 شعبان 1436 )30844

 .ي ني  2015(، ص  .5581
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 النص ص التشريعية والتنظيمية المنش     بالجريد   الرسمية، ومصاد  ثان ية تتمثل  في الفقه القان ني والتقا ير الرسمية 

 .والد اسات الأكاديمية

 وللإجابة عن الإشكالية  المطروحة، سنعالج  هذا الم ض ع من خلال مطلبين  اثنين :نخصص  المطلب الأول  للإطا   القان ني العام

 والمرجعي لحماية البيئة بالمغرب، من خلال د اسة القان ن  الإطا  99.12 كفلسفة تأسيسية جامعة في فقر  أولى، ثم القان ن  11.03

 كآلية مؤسساتية لتفعيل  هذه الفلسفة في فقر  ثانية؛ في حين  نخصص المطلب الثاني لد اسة  التشريعات القطاعية  وآليات التقييم 

 والرقابة البيئية،  من خلال  ال ق ف عند  تدبير  الم ا د القطاعية  الكبرى  وآليات التقييم البيئي المسبق في فقر  أولى، ثم آليات المراقبة 

 .والزجر البيئي  وحدود فعاليتها في فقر  ثانية، لنختم الد اسة بخاتمة تركيبية تتضمن أهم  الاستنتاجات والت صيات

 المطلبًالأول:ًالإطارًالقانونيًالعامًوالمرجعيًلحمايةًالبيئةًبالمغرب

 شكل صدو   القان ن  الإطا   قم 99.12 سنة 2014 منعطفا مح  يا في تا يخ التشريع البيئي المغربي، إذ ا تقى بالمقا بة القان نية من 

 التعامل  القطاعي  المجزأ  إلى بناء   ؤية شم لية  م حد   تؤطر كل السياسات  والبرامج  والمخططات ذات  الصلة بالبيئة  والتنمية 

 المستدامة .غير  أن  هذا القان ن  الإطا  لم  يكن وليد فراغ، بل  جاء متمما ومؤطرا لقان ن  سابق  عليه زمنيا ه   القان ن   قم 11.03

 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الصاد  سنة 2003، والذي يبقى إلى الي م القان ن  الأم الذي يحدد الآليات العملية والمؤسساتية

 .للحماية البيئية .وسنتناول  في هذا المطلب هذين النصين في فقرتين متعاقبتين

 الفقرةًالأولى:ًالقانونًالإطارًرقم99.12ًً-ًالفلسفةًالتأسيسيةًالجامعةًللمنظومةًالبيئيةً

 صد  القان ن  الإطا   قم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة بتنفيذ الظهير  الشري   قم 1.14.09 بتا يخ 4

 تت يجا لمسا  تشاو ي  انطلق سنة 2009 بإطلاق مسلسل إعداد الميثاق ال طني للبيئة ،جمادى الأولى 1435 )6 ما س  2014(3085

 والتنمية المستدامة .ويق م هذا  القان ن  على فلسفة  تأسيسية  جامعة  تتمثل في اعتبا ه  إطا ا  مرجعيا  أعلى ي جه  ويؤطر كل 

 النص ص القطاعية اللاحقة، بدل أن يحل محلها، وذلك عبر تحديد الأهداف الأساسية لنشاط الدولة في مجال حماية البيئة 

 والتنمية المستدامة )الماد  الأولى (، ومن أبرزها تعزيز حماية الم ا د والأوساط الطبيعية، وإد اج التنمية المستدامة في السياسات 

 القطاعية، وملاءمة الإطا  القان ني ال طني مع الاتفاقيات والمعايير الدولية، وإقرا  إصلاحات مؤسساتية واقتصادية ومالية في 

 .ميدان الحكامة البيئية

 ويكمن الطابع التأسيس ي لهذا  القان ن  في ك نه  أ س ى سبعة مبادئ ت جيهية  ملزمة  لكل المتدخلين  العم ميين،  هي :مبدأ  الاندماج 

 الذي يقتض ي  تبني مقا بة  شم لية بين  قطاعية  عند  إعداد  السياسات؛ ومبدأ  الترابية  الذي  يأخذ بعين  الاعتبا   البعد  الجه ي 

 والمحلي؛ ومبدأ التضامن  بين الأجيال والمجالات؛ ومبدأ الاحتراز  الذي يفرض اتخاذ تدابير وقائية حتى في غياب اليقين العلمي المطلق 

 ح ل  الأضرا   المحتملة؛ ومبدأ  ال قاية القائم على  التقييم المسبق لآثا  الأنشطة؛ ومبدأ  المسؤولية الذي  يلزم كل شخص  بإصلاح 

 الأضرا  التي يلحقها بالبيئة؛ وأخيرا مبدأ المشا كة الذي يحفز انخراط المقاولات وجمعيات المجتمع المدني والسكان في مسلسل 

 .إعداد وتنفيذ  السياسات البيئية 

 ولم يكت  هذا  القان ن  الإطا  بإ ساء مبادئ عامة، بل  كرس  حق قا بيئية صريحة  لفائد  الم اطنين، إذ نصت  الماد  3 منه على حق 

 كل م اطن وم اطنة في العيش والنم  في بيئة سليمة وذات ج د ، وفي ال ل ج إلى المعل مة البيئية الصحيحة والمناسبة، وفي المشا كة 

 وهي حق ق  تعكس تأثرا واضحا  بمبادئ إعلان   ي   للبيئة  والتنمية .في مسلسل  اتخاذ  القرا ات  التي من شأنها  التأثير  على البيئة 3086

 
 ظهير شري   قم 1.14.09 صاد  في 4 جمادى  الأولى 1435 )6 ما س 2014 (بتنفيذ القان ن  الإطا   قم 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، الجريد  الرسمية3085

 .عدد 6240 بتا يخ 18 جمادى الأولى 1435 )20 ما س 2014(، ص  .3194

 .القان ن  الإطا   قم 99.12، مرجع  سابق، الماد  30863
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 لسنة 1992، لا سيما المبدأ العاشر منه المتعلق بال ل ج إلى المعل مة والمشا كة في القرا  البيئي، كما تشكل امتدادا تشريعيا للحق 

 .الدست  ي  المنص ص عليه  في الفصل 31 من دست    20113087

 ومن أهم  الآليات  المؤسساتية والمالية التي استحدثها  هذا القان ن  الإطا ، تح يل  الصندوق  ال طني  لحماية البيئة  واستصلاحها 

 وإحداث نظام  جبائي بيئي  يتك ن  من   س م  ،المحدث بم جب القان ن  11.03 إلى صندوق  وطني للبيئة والتنمية المستدامة 3088

 إيك ل جية وتعريفات تفرض على  الأنشطة المتسمة با تفاع  مست ى  التل ث واستهلاك الم ا د الطبيعية )الماد  30(، ونظام العلامة

 الإيك ل جية  لتشجيع المنت جات  والخدمات ذات  التأثير المنخفض  على البيئة )الماد  31 .(كما نص  هذا القان ن  صراحة على إحداث 

 الشرطة  البيئية  بم جب الماد  35 منه، والتي  سيأتي تفصيل  تنظيمها  في المطلب الثاني من  هذا المقال 

 الفقرةًالثانية:ًالقانونًرقم11.03ًً-ًالآلياتًالمؤسساتيةًوالمسؤوليةًالبيئيةً

 يعتبر القان ن   قم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الصاد  بتنفيذ الظهير الشري   قم 1.03.59 بتا يخ 10  بيع الأول 

 القان ن  الأم الذي  وضع الق اعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة  ال طنية في مجال  حماية  البيئة  ،3089(ماي 2003 12) 1424

 واستصلاحها، قبل  أن يأتي القان ن  الإطا   99.12 بعد أحد عشر عاما  ليعيد تأطيره ضمن  ؤية  أشمل .وقد جاء  هذا القان ن  في 

 سياق  م جة  تشريعية بيئية  مكثفة عرفها المغرب سنة  2003، تزامن  فيها  صدو ه  مع  القان ن  12.03 المتعلق بد اسات التأثير على 

 البيئة والقان ن  13.03 المتعلق بمكافحة تل ث اله اء، في مسعى تشريعي متكامل  لتغطية مختل  أبعاد الحماية البيئية دفعة

 .واحد 

 ويرتكز القان ن  11.03 على  أ بعة مبادئ ت جيهية أساسية  نصت عليها  مادته الأولى :حماية البيئة من كل  أشكال  التل ث والتده   

 أيا كان مصد ه؛ وتحسين إطا  وظروف عيش الإنسان؛ ووضع الت جهات الأساسية للإطا  التشريعي والتقني والمالي المتعلق بحماية 

 وتدبير البيئة؛ ووضع نظام خاص بالمسؤولية يضمن إصلاح الأضرا  البيئية وتع يض المتضر ين .ويلاحظ أن هذه المبادئ الأ بعة 

 شكلت الن ا  الأولى التي ت سع فيها لاحقا القان ن  الإطا   99.12 إلى سبعة مبادئ  أكثر  تفصيلا، مما يعكس تراكما تشريعيا منطقيا 

 .ومتصاعدا لا انقطاعا بين النصين

 أ.ًنظامًالمنشآتًالمصنفةًكآليةًوقائية

 يخصص القان ن  11.03 حيزا  مهما  لتنظيم المنشآت المصنفة، أي المحلات المضر  بالصحة  أو  المزعجة  أو الخطر ، التي  تخضع 

 حيث لا يمكن  للإدا   قب ل  طلب  خصة بناء متعلقة بمنشأ  ،لنظام الترخيص أو التصريح  حسب د جة خط  تها )الماد  9(3090

 مصنفة إلا إذا  كان  مرفقا برخصة أو  بتصريح أو بت صيل  د اسة أو تصريح التأثير على البيئة  .ويعد هذا النظام  امتدادا  للنظام 

 القديم الذي أ ساه الظهير الشري  الصاد  في 25 غشت  1914 المنظم للمؤسسات  المضر  بالصحة أو  المزعجة أو الخطر ،  والذي 

 .ظل معم لا به جزئيا إلى جانب  القان ن  11.03، وه  ما  يطرح إشكالية تعدد الأنظمة القان نية المتزامنة وتنازعها أحيانا

 ب.ًالمسؤوليةًالبيئيةًوالصندوقًالوطنيًللبيئةً

 أ س ى القان ن  11.03 نظاما خاصا للمسؤولية المدنية عن  الأضرا  البيئية يق م على قرينة الخطأ  المفترض في حق مستغلي المنشآت 

 المصنفة، إذ يعتبر  مسؤولا،  دون  الحاجة  إلى إثبات خطأ  ما،  كل شخص مادي  أو معن ي  يخزن  أو  ينقل أو يستعمل م اد محروقات 

 أو مضر  وخطير ، وكذا  كل مستغل لمنشأ  مصنفة كما حددها النص التطبيقي  لهذا  القان ن، تسببت في إلحاق  ضر   جسدي أو

 
 إعلان  ي  بشأن البيئة والتنمية، الصاد  عن مؤتمر الأمم المتحد  للبيئة والتنمية )قمة الأ ض (،  ي  دي جانيرو، البرازيل، المنعقد من 3 إلى 14 ي ني  1992، منش  ات الأمم 3087

 المبدأ 10؛ ودست    المملكة المغربية لسنة 2011، الصاد  بتنفيذه الظهير الشري   قم 1.11.91 بتا يخ 27 شعبان 1432 )29 ي لي ز  ،A/CONF.151/26 (Vol. I) المتحد ، ال ثيقة  قم

 .الجريد  الرسمية عدد 5964 مكر   بتا يخ 30 ي لي ز  2011، ص  .3600، الفصل 31 ،(2011

 .القان ن  الإطا   قم 99.12، مرجع  سابق، الماد  308829

 ظهير شري   قم 1.03.59 صاد  في 10  بيع الأول  1424 )12 ماي 2003 (بتنفيذ القان ن   قم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، الجريد  الرسمية عدد 5118 بتا يخ 308918

 . بيع الآخر 1424 )19 ي ني  2003(، ص  .1900

 .القان ن   قم 11.03، مرجع  سابق، المادتان 9 و309010
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 وه  نظام  يقترب من فلسفة المسؤولية  الم ض عية  .مادي له علاقة مباشر  أو  غير مباشر   بمما سة  الأنشطة المشا  إليها 3091

 القائمة على المخاطر  بدل المسؤولية التقصيرية التقليدية القائمة على الخطأ  ال اجب الإثبات،  مما يشكل  تجسيدا مباشرا لمبدأ 

 .المل ث المؤدي 'الذي  كرسته الماد  2 من نفس القان ن  كأحد المبادئ الم جهة للسياسة  البيئية ال طنية'

 بهدف  تعبئة م ا د مالية  ،كما  أحدث  هذا القان ن  بم جب الماد  60 منه الصندوق  ال طني  الخاص بحماية واستصلاح البيئة 3092

 مستقلة  لتم يل  التدابير  التحفيزية والمشا يع البيئية النم ذجية، قبل  أن يعاد تسميته  وت سيع  مهامه لاحقا  ليصبح  'الصندوق 

 ال طني  للبيئة  والتنمية المستدامة 'بم جب الماد  29 من  القان ن  الإطا  99.12، وه  ما يمثل نم ذجا واضحا  على  التكامل العض ي 

 بين النصين، إذ تح ل  الصندوق  من آلية تم يلية محدود  النطاق إلى  افعة مالية أوسع لدعم كل مباد ات التنمية المستدامة 

 .وم اكبة  المقاولات

 وتجد  الإشا    إلى  أن  فعالية هذا النظام التع يض ي تبقى مره نة عمليا  بإثبات العلاقة السببية  بين الضر   والنشاط  المل ث، وه 

 ما يصعب أحيانا في مجال الأضرا  البيئية المتراكمة أو ذات الطابع التراكمي والانتشا ي، مما يفسر لج ء بعض الأنظمة المقا نة

 .إلى آليات تع يضية جماعية أو  صناديق ضمان متخصصة،  وه  نقاش لا  يزال  مطروحا بحد   في الفقه القان ني البيئي المغربي

 المطلبًالثاني:ًالتشريعاتًالقطاعيةًوآلياتًالتقييمًوالرقابةًالبيئية

 إذا كان المطلب الأول  قد بين كي  أ س ى المشرع  المغربي إطا ا  مرجعيا عاما  لحماية البيئة، فإن  فعالية هذا الإطا  لا  يمكن  قياسها

 .إلا  من  خلال  تنزيله في تشريعات قطاعية دقيقة  من  جهة، وفي آليات إجرائية للتقييم المسبق والمراقبة اللاحقة  من جهة أخرى 

 وسنتناول  في هذا المطلب هذين  المست يين  في فقرتين، نخصص  أولاهما لتدبير الم ا د القطاعية الكبرى  وآليات التقييم البيئي 

 .المسبق،  والثانية  لآليات المراقبة والزجر البيئي  وحدود فعاليتها

 الفقرةًالأولى:ًتدبيرًالمواردًالقطاعيةًالكبرىًوآلياتًالتقييمًالبيئيًالمسبقً

 أ.ًقانونًالماءًرقم36.15ً:ًمنًالتدبيرًالقطاعيًإلىًالحكامةًالمندمجة

 على المست ى  القان ني، يخضع استعمال الملك العم مي المائي في المغرب لجملة من الق اعد القان نية المستمد  من مصاد  

 متعدد ، غير أن أول  نص قان ني مخصص للماء يع د إلى سنة  1914، وه  الظهير الشري  الصاد  في 7 شعبان 1332 )فاتح 

 ي لي ز  1914 (المتعلق بالأملاك العامة، والذي جرى  تتميمه  بظهيرين صد ا سنتي 1919 و1925، حيث نصت هذه النص ص على 

 
 
 إدماج  جميع  أن اع  المياه،  على  اختلاف أشكالها،  ضمن  الأملاك العامة المائية .وبناء   عليه،  لا يج ز  للم ا د المائية أن  تك ن  محلا

 .للتملك الخاص،  باستثناء الحالات التي  اكتسبت فيها حق ق  قان نية قائمة 3093

 ويشكل الماء أحد  أكثر  الم ا د الطبيعية حساسية  بالمغرب نظرا  للإجهاد المائي البني ي  الذي  يعرفه البلد، وقد تط    الإطا   القان ني 

 الناظم له من القان ن   قم 10.95 الصاد  سنة 1995 إلى القان ن   قم  36.15 المتعلق بالماء، الصاد  بتنفيذ الظهير الشري   قم 

 والذي نسخ صراحة القان ن  السابق  بم جب مادته 163 .ويرتكز  ،بتا يخ 6 ذي القعد  1437 )10 غشت 2016(3094 1.16.113

 ،هذا القان ن  الجديد  على مبادئ التدبير  المندمج  واللامركزي  والتشا كي للم ا د المائية،  مع مراعا   مبدأ التضامن  والعدالة المجالية 

 .ومبدأ ال قاية من خلال تقييم آثا  الأنشطة  المضر  بالماء وتحديد  الإجراءات الكفيلة بالتخفي  منها

 
 .القان ن   قم 11.03، مرجع  سابق، الماد  309163

 تنص الماد  60 من القان ن   قم 11.03 على أنه" :ينشأ صندوق  وطني خاص  بحماية واستصلاح البيئة، ويحدد بم جب نص تطبيقي الإطا  القان ني لهذا الصندوق  ومهامه 3092

 ."وم ا ده ونفقاته

 وليد حديدي ي، هاجس ضمان الأمن بالمغرب :ال اقع والتحديات، أطروحة لنيل شهاد  الدكت  اه في القان ن  العام، كلية العل م العل م القان نية والاقتصادية والاجتماعية3093

 .المحمدية، السنة الجامعية 2025/2026، ص  08

 ظهير شري   قم 1.16.113 صاد  في 6 ذي القعد  1437 )10 غشت 2016 (بتنفيذ القان ن   قم 36.15 المتعلق بالماء، الجريد  الرسمية عدد 6494 بتا يخ 21 ذي القعد  30941437

 .ص  .6305 ،(غشت 2016 25)
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309536.15  قم  الجديد  القان ن  المغرب اعتمد ذلك بعد التعديلات  من مجم عة  أضاف الذي  القان ن  هذا  2016 غشت في للماء 

  من مقا بة  تروم ضمان الحق  في الماء،  ومع مراعا  التح لات المرتبطة  باستعمال الم ا د 
 
 الهامة  على  القان ن  القديم  10.95، وانطلاقا

  إلى تعزيز وتق ية الإدا   والتخطيط
 
 المائية والمتغيرات المناخية، وقدّم هذا القان ن  الجديد حزمة من الإصلاحات الهادفة أساسا

 اللامركزي  والمتكامل والمشترك للم ا د المائية .كما  عمل على دعم هيئات  ومنظمات  التشاو   والتنسيق  من خلال إحداث  مجالس

 الأح اض والمؤسسات القان نية المختصة، إلى جانب تن يع مصاد  التزويد بالماء عبر اعتماد الم ا د غير التقليدية، بما في ذلك تحلية 

هة لحماية الم ا د المائية   مياه البحر .وشمل كذلك وضع أنظمة معل مات خاصة بالمياه، وتعزيز الإطا  المؤسساتي والآليات الم جَّ

  عن  تق ية الأدوات  المالية  لتط ير قطاع  الماء  وفق مبدأ  يحمّل  المستعمل أو الملّ ِث  تكلفة  الاستعمال  أو 
 
 والمحافظة عليها،  فضلا

 .التل ث3096

 ويكرس هذا  القان ن  أيضا مبدأ  'المل ث المؤدي 'من خلال  إلزام المسؤولين عن الأضرا   التي تلحق بالماء أو بالملك العم مي المائي العام

 بالتع يض عن هذه الأضرا ، كما  يخضع كل استعمال  أو استغلال للملك العم مي المائي لرخصة أو امتياز مقابل أداء إتاو ، ويرتب

 على المخالفات الماسة بج د  الم ا د المائية أو بحق ق  الغير عق بات مالية وحبسية متد جة حسب خط    الفعل، تصل إلى الحبس 

 من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سن ات وغرامات تتراوح بين عشر  آلاف وخمسمائة أل  د هم في حالات الاستغلال غير المرخص للمنشآت 

 .المائية

 ب.ًقانونًالنفاياتًرقم28.00ً:ًالتدرجًالوقائيًوالزجريً

 ينظم القان ن   قم 28.00 المتعلق بتدبير  النفايات والتخلص منها، الصاد  بتنفيذ  الظهير  الشري   قم  1.06.153 بتا يخ 30 ش ال 

 مجالا  كان إلى وقت قريب يعاني من  فراغ تشريعي شبه كلي، إذ كانت المطا ح العش ائية تشكل ،3097(ن نبر 2006 22) 1427

 ،القاعد  قبل  صدو   هذا  القان ن  .ويتبنى هذا  النص تصنيفا دقيقا للنفايات إلى ثمانية  أصناف )منزلية،  مماثلة للمنزلية، صناعية

 .طبية  وصيدلية،  خطر ، هامد ، فلاحية، نهائية(،  مع إخضاع كل صن  لنظام تدبيري  خاص يراعي د جة خط  ته

 بإعداد ويق م هذا  القان ن  على  مقا بة  تد جية  ثلاثية المست ى  :أولا،  مست ى  التخطيط  عبر إلزام  الإدا    والجماعات  الترابية 3098

 مخططات مديرية على المست ى  ال طني والجه ي  والإقليمي والجماعي لتدبير النفايات، تحدد الأهداف الكمية والم اقع الملائمة 

 وبرامج الاستثما ؛ ثانيا، مست ى  الترخيص المسبق لكل منشأ   لمعالجة النفايات أو تثمينها أو التخلص منها،  مع اشتراط  ضمانة 

 مالية لتغطية أعباء إعاد  تأهيل  الم اقع بعد الإغلاق؛ ثالثا، مست ى  الزجر من خلال منظ مة  عقابية متد جة تصل عق باتها إلى

 الحبس  من  ستة أشهر إلى سنتين وغرامة تصل  إلى ملي ني  د هم  في حالة إيداع  أو  طمر  أو إحراق النفايات الخطر   خا ج  الأماكن 

 .المرخصة

 ،ويستحضر هذا  القان ن  كذلك البعد الدولي  من  خلال  تقييده  الصا م لعمليات استيراد وتصدير النفايات  الخطر   عبر الحدود

 تفعيلا لالتزامات المغرب بم جب اتفاقية بازل  بشأن التحكم في نقل النفايات الخطر  والتخلص منها عبر  الحدود لسنة

 ويربط بشكل صريح تع يض ضحايا التل ث الناجم عن النفايات بتخصيص 20 في المائة من الغرامات المحصلة ،19893099

 
 القان ن  المتعلق بالماء  قم 36.15 الصاد  بتنفيذه الظهير الشري   قم 1.16.113 في 06 ذي القعد  1437 )10 أغسطس 2016(، المنش    بالجريد  الرسمية عدد 6494، 24 3095

 .ذو القعد  1437 )25 أغسطس 2016(، ص  :6305

 .وليد حديدي ي، ، هاجس ضمان الأمن بالمغرب :ال اقع والتحديات، أطروحة لنيل شهاد  الدكت  اه في القان ن  العام، مرجع سابق، ص  309609

 ظهير شري   قم 1.06.153 صاد  في 30 من ش ال 1427 )22 ن نبر 2006 (بتنفيذ القان ن   قم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، الجريد  الرسمية عدد 30975480

 بتا يخ 15 ذي القعد  1427 )7 دجنبر 2006(، ص  .3747، كما تم  تعديله وتتميمه بالقان ن   قم 23.12 الصاد  بتنفيذه الظهير الشري   قم  1.12.25 بتا يخ  13  مضان 1433 )2

 .غشت 2012(، الجريد  الرسمية عدد 6078 بتا يخ 11 ش ال 1433 )30 غشت  2012(، ص  .4633

 :ينص الفصل 135 على ما يلي 3098

 .الجماعات الترابية للمملكة هي الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات"

 الظهير الشري   قم 1.96.92 بتا يخ 27 شعبان 1421 )24 ن نبر 2000 (بنشر اتفاقية بازل  بشأن التحكم في نقل النفايات الخطر  والتخلص منها عبر الحدود الم قعة ببازل  في3099

 .ما س 1989، الجريد  الرسمية عدد 4892 بتا يخ 19 أبريل 2001، ص  .1083 22

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

1264  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

 لفائد  الصندوق  ال طني لحماية واستصلاح البيئة المحدث بم جب القان ن  11.03، وه  ما  يعكس مجددا الطابع المندمج 

 .والمتكامل  للمنظ مة القان نية البيئية

 ج.ًقانونًمكافحةًتلوثًالهواءًرقم13.03ً

 يكمل القان ن   قم  13.03 المتعلق بمكافحة تل ث اله اء،  الصاد  بتنفيذ الظهير الشري   قم 1.03.61 بتا يخ 10  بيع الأول  1424

 وه  نفس التا يخ الذي صد  فيه القان ن  11.03 والقان ن  12.03، هذه الثلاثية التشريعية التأسيسية ،3100(ماي 2003 12)

 لسنة 2003، من خلال وضع الإطا  العام لحماية ج د  اله اء ومكافحة  كل أشكال الانبعاثات الغازية والغبا  والدخان  والأبخر  

 السامة  والحرا   المشعة التي  تتجاوز  الحدود المسم ح بها .ويق م هذا  القان ن  على منطق مماثل لباقي النص ص القطاعية،  أي 

 ،الجمع بين تحديد معايير قياسية لج د  اله اء، وإخضاع المصاد  الثابتة والمتحركة الباعثة للتل ث لالتزامات وقائية و قابية 

 وترتيب جزاءات على المخالفين .ويلاحظ أن هذا  القان ن  يبقى،  مقا نة مع قان ني الماء والنفايات، أقل حظا  من  حيث التحيين

 التشريعي، إذ لم  يعرف  تعديلا ج هريا ي اكب  المستجدات  المرتبطة بج د  اله اء في  المدن  الكبرى  وبانبعاثات الغازات  الدفيئة،  وه  

 .ما يشكل أحد مكامن الخصاص التي ينبغي تدا كها ضمن  أي  إصلاح تشريعي بيئي مقبل

 د.ًمنًدراسةًالتأثيرًعلىًالبيئةًإلىًالتقييمًالبيئي:ًتطورًآلياتًالوقايةًالمسبقةً

 عرفت آلية التقييم البيئي المسبق بالمغرب تط  ا تشريعيا لافتا، إذ انتقلت من إطا  القان ن   قم  12.03 المتعلق بد اسات التأثير 

 على البيئة لسنة 2003، الذي اقتصر على آلية وحيد  هي د اسة التأثير على البيئة، إلى إطا  أكثر تفصيلا وتد جا أ ساه القان ن 

 ويكمن الفا ق  . قم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي لسنة 2020، والذي نسخ صراحة القان ن  السابق بم جب مادته 323101

 الج هري  بين  النصين  في استحداث القان ن  الجديد لأ بع آليات متد جة  حسب حجم الأثر المحتمل للمشروع، بدل آلية واحد 

 م حد  :التقييم الاستراتيجي البيئي للسياسات والبرامج والمخططات الكبرى؛ ود اسة التأثير على البيئة للمشا يع ذات الأثر المحتمل 

 الكبير؛ وبطاقة التأثير على البيئة للمشا يع ذات الأثر السلبي  الضعي ؛ والافتحاص البيئي  كآلية انتقالية لتس ية وضعية 

 .ال حدات الصناعية القائمة قبل نشر القان ن  والتي لا تت فر على قرا  الم افقة  البيئية

 ويعد استحداث  'التقييم الاستراتيجي البيئي  'أهم إضافة  ن عية  لهذا القان ن،  إذ يمكن من  إدماج الاعتبا ات  البيئية  في مرحلة 

 مبكر  جدا، أي مرحلة صياغة السياسات والبرامج  والتصاميم القطاعية والجه ية قبل بل  تها في مشا يع محدد ، وه  ما كان 

 كما  .غائبا كليا عن القان ن  12.03 الذي كان يقتصر تدخله على المشا يع الجاهز  دون  السياسات والبرامج المعد  لها 3102

 استحدث القان ن  الجديد  'اللجنة ال طنية  للتقييم  البيئي  'التي  تفحص  د اسات التأثير على البيئة  وتبدي   أيها  المطابق  بشأن 

 الم افقة البيئية للمشا يع ذات الطابع ال طني  أو العابر  للحدود  أو التي يهم إنجازها أكثر من جهة، في حين تبقى اللجان  الجه ية 

 .الم حد  للاستثما  مختصة  بباقي المشا يع

اقبةًوالزجرًالبيئيًوحدودًفعاليتهاً  الفقرةًالثانية:ًآلياتًالمر

 إذا كانت  النص ص السابقة قد  أ ست منظ مة  وقائية دقيقة تق م على الترخيص  المسبق والتقييم  البيئي،  فإن ضمان  احترامها 

 الفعلي يستلزم  وج د جهاز   قابي وزجري  قاد   على معاينة  المخالفات والزجر  عنها .وقد استجاب المشرع  لهذه الضرو   من  خلال

 إحداث  الشرطة  البيئية  بم جب الماد   35 من القان ن  الإطا   99.12، ثم تنظيمها  التفصيلي  بم جب  المرس م  قم  2.14.782

 الذي أسند  لهذا الجهاز مهام  المراقبة  والتفتيش والبحث  والتحري  ومعاينة  المخالفات  وتحرير  المحاضر ،الصاد  سنة  20153103

 
 ظهير شري   قم 1.03.61 صاد  في 10  بيع الأول  1424 )12 ماي 2003 (بتنفيذ القان ن   قم 13.03 المتعلق بمكافحة تل ث اله اء، الجريد  الرسمية عدد 5118 بتا يخ 18  بيع3100

 .الآخر 1424 )19 ي ني  2003(

 القان ن   قم 49.17 المتعلق بالتقييم البيئي، الصاد  بتنفيذه الظهير الشري   قم 1.20.78 بتا يخ 18 ذي الحجة 1441 )8 غشت  2020(، الجريد  الرسمية عدد 6491 بتا يخ3101

 .محرم 1442 )13 غشت 2020(، الماد  32؛ ويقابله سابقا القان ن   قم 12.03 المتعلق بد اسات التأثير على البيئة، مرجع سابق، ص  .1909 22

 .القان ن   قم 49.17، مرجع  سابق، الم اد 2 و3 و31024

 .مرس م  قم 2.14.782، مرجع سابق، ص  .5581 و31035582
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 في شأنها، تنفيذا لأ بعة ق انين أساسية جرى  التنصيص عليها صراحة في ديباجة هذا المرس م  :القان ن  11.03 المتعلق بحماية 

 واستصلاح  البيئة، والقان ن  12.03 المتعلق بد اسات التأثير على  البيئة  )المع ض حاليا  بالقان ن  49.17(، والقان ن  13.03 المتعلق 

 .بمكافحة  تل ث اله اء، والقان ن  28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها

 أ.ًالشروطًالمهنيةًوالتنظيميةًلمفتش يًالشرطةًالبيئيةً

 يخضع تعيين  مفتش ي  الشرطة  البيئية  لشروط مهنية  دقيقة،  إذ  يشترط في  المرشح لهذه المهمة  ت فره على  خبر  لا  تقل  عن  خمس 

 سن ات  من  الأقدمية  في الخدمة  بصفة متصرف  من الد جة  الثانية أو  مهندس  دولة  من  الد جة  الأولى، إضافة  إلى الاستفاد  من 

 تك ين مستمر بنجاح يتعلق بمجال ال قاية وحماية البيئة  وتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي، وأداء اليمين القان نية أمام المحكمة 

 ويحمل  هؤلاء المفتش ن  بطاقة مهنية تخ ل  لهم  صفة  ضابطة تمكنهم  من  مباشر   مهامهم،  ويلزمهم  .الابتدائية  المختصة 3104

 القان ن  بإعداد حصيلة سن ية عن أنشطتهم تحال إلى  ئيس الحك مة  وتنشر على الم قع الإلكتروني للسلطة الحك مية المكلفة 

 .بالبيئة تكريسا لمبدأ الشفافية

 

اقبةًالبيئيةًوالتقييمًالنقديًلفعاليةًالمنظومةًالزجريةً  ب.ًالمخططًالوطنيًللمر

 تعد السلطة الحك مية المكلفة بالبيئة المخطط ال طني للمراقبة  البيئية لمد  خمس سن ات، بعد استشا   السلطات الحك مية 

 المعنية، ويهدف هذا المخطط إلى تحديد القطاعات وفروع الأنشطة ذات الأول ية بالنظر لأهداف حماية البيئة، وتحديد مناطق 

 .المراقبة وانتقاء المنشآت  أو الأنشطة المراد تفتيشها بناء على الرهانات البيئية وتحديد المخاطر

 غير أن ال ق ف عند المست ى  النص ي وحده لا يكفي لتقييم فعالية هذه المنظ مة الزجرية، إذ تشير  عد  تقا ير ود اسات صاد  

 إلى استمرا  عدد من الإكراهات  البني ية التي  تحد ،عن مؤسسات  وطنية مرجعية،  كالمجلس الاقتصادي  والاجتماعي  والبيئي 3105

 من نجاعة  آليات  الرقابة والزجر البيئي، من  أبرزها :محدودية العدد الإجمالي لمفتش ي  الشرطة  البيئية مقا نة  باتساع الرقعة 

 الجغرافية  وتعدد المنشآت  ال اجب تفتيشها؛ وتداخل  الاختصاصات بين  الشرطة  البيئية  وضباط الشرطة  القضائية  والجماعات

 الترابية ووكالات  الأح اض المائية،  مما  قد يفض ي  أحيانا إلى تنازع  سلبي في الاختصاص؛ وبطء المسطر  القضائية  في البت  في المحاضر 

 المحالة عليها، خاصة في ظل عدم تخصص قضائي بيئي واضح المعالم؛ وضع  الم ا د المالية المخصصة للمختبرات المعتمد  اللازمة 

 .لإجراء التحاليل  والخبرات التقنية الضرو ية لإثبات المخالفات البيئية

 ويضاف إلى ذلك إشكال ج هري  يتعلق بمنطق العق بة المالية  ذاتها، إذ لا تزال أغلب الغرامات المنص ص عليها في النص ص

 القطاعية )كقان ن  النفايات وقان ن  الماء (محدود  القيمة مقا نة بالأ باح المحققة من الأنشطة المل ثة أو بكلفة الاستثما  في

 التقنيات  النظيفة البديلة، وه   ما  يجعل  بعض المستغلين يفضل ن  تحمل الغرامة  على  الامتثال  للمعايير  البيئية،  الأمر  الذي 

 يستدعي إعاد  النظر  في سق   الغرامات و بطها بحجم   قم المعاملات أو بحجم الضر   البيئي المتسبب  فيه، على غرا  ما تعتمده 

 .بعض التشريعات المقا نة

 

 

 

 

 

 
 .مرس م  قم 2.14.782، مرجع سابق، الماد  الثانية3104

 ،المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرير  "الاقتصاد الأخضر :فرص  لخلق الثرو  ومناصب الشغل"، الرباط، 2012؛ وتقرير "إنجاح الانتقال نح  المدن المستدامة"، الرباط 3105

 .www.cese.ma منش    على الم قع الرسمي
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 خاتمة

 بينت هذه القراء  التحليلية للمنظ مة القان نية البيئية المغربية أن المشرع قطع أش اطا مهمة  في بناء ترسانة قان نية متد جة 

 ومتكاملة،  انطلاقا من  القان ن  الإطا  99.12 كمرجعية جامعة  تحدد الفلسفة  والمبادئ الم جهة، مرو ا  بالقان ن  11.03 كأدا  

 مؤسساتية تفعيلية،  وص لا إلى التشريعات القطاعية  الدقيقة  المنظمة للماء والنفايات واله اء، وآليات التقييم البيئي  المسبق التي 

 عرفت تط يرا ن عيا بم جب القان ن  49.17، وآليات الرقابة والزجر التي تجسدت في إحداث الشرطة البيئية .وقد مكنت هذه 

 القراء  من التحقق من صحة الفرضية الأولى المتعلقة بالتماسك  النظري  والتكامل الشكلي لهذه المنظ مة، إذ تبين أن هناك خيطا 

 ناظما  واضحا يربط  بين  المبادئ التي  أ ساها  القان ن  الإطا  99.12، من  اندماج واحتراز ووقاية ومسؤولية ومشا كة،  وبين  تجسيداتها 

 ،العملية في مختل  النص ص القطاعية، من مبدأ المل ث المؤدي في قان ن  الماء والنفايات، إلى مبدأ ال قاية في التقييم البيئي المسبق

 .إلى مبدأ المسؤولية في نظام التع يض عن الأضرا  البيئية

 كما تأكدت في المقابل صحة الفرضية الثانية المتعلقة بمحدودية الفعالية التطبيقية لهذه المنظ مة، والتي تع د بالأساس إلى ثلاثة 

 ع امل مركزية :ضع  الم ا د البشرية والمالية والل جستية المخصصة لأجهز  المراقبة والتفتيش البيئي مقا نة بحجم الرهانات؛

 وبطء صدو   النص ص التنظيمية التطبيقية  لبعض الق انين، مما  يفرغ أحيانا مقتضيات  معينة من  محت اها  العملي  لسن ات؛ 

 ومحدودية الردع الذي ت فره العق بات المالية الحالية  مقا نة بجاذبية عدم الامتثال اقتصاديا بالنسبة لبعض  الفاعلين .ويضاف

 إلى هذه  الع امل الثلاثة إشكال  أعمق يتعلق  بالبنية  التشريعية ذاتها،  إذ إن  تعدد النص ص القطاعية وتناثرها  بين  ق انين ومراسيم 

 وقرا ات وزا ية صاد   في ت ا يخ متباعد  يجعل من الصعب على المهني والمستثمر والم اطن على حد س اء الإحاطة الشاملة بالتزاماته 

 .القان نية، وه  ما  يفتح الباب أمام إشكالية أعمق  تتعلق ببنية  المنظ مة القان نية البيئية ذاتها  لا  فقط بآليات تطبيقها

 وفي ض ء ما تقدم، يمكن التقدم بجملة من الت صيات الكفيلة  بتجاوز  الإكراهات المرص د  وتعزيز فعالية المنظ مة القان نية

 البيئية  المغربية؛ فعلى المست ى  التشريعي، تبدو  الحاجة ملحة إلى وضع مدونة  بيئية  مستقلة  وم حد  تجمع  مختل  النص ص 

 القان نية البيئية المتناثر   حاليا  بين القان ن  الإطا   والق انين  القطاعية والمراسيم التطبيقية، على غرا   ما  اعتمدته تشريعات 

 مقا نة عديد ، بما يضمن انسجام المنظ مة وتيسير ال ل ج إليها وتفعيلها، كما تبدو الحاجة  ماسة إلى تسريع وتير  إصدا  

 ،النص ص التنظيمية  التطبيقية  للق انين البيئية  القائمة، وعلى   أسها  النص ص  المتممة  للقان ن  49.17 المتعلق بالتقييم  البيئي 

 ضمانا لدخ لها  حيز التنفيذ الفعلي، وإلى تحيين القان ن   قم 13.03 المتعلق بمكافحة تل ث اله اء بما ي اكب التط  ات  الحاصلة 

 .في مجال ج د  اله اء بالمدن الكبرى  وانبعاثات الغازات الدفيئة، أس   بما جرى  مع قان ني الماء والنفايات

 وعلى المست ى  المؤسساتي، يقتض ي الأمر تعزيز الم ا د البشرية والمالية المخصصة للشرطة البيئية ووكالات الأح اض المائية  وت سيع

 نطاق تغطيتها الترابية وتق ية التك ين المستمر لمفتشيها،  فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي بين  مختل  المتدخلين من 

 وزا   معنية  بالبيئة  وجماعات ترابية ووكالات للأح اض  المائية وشرطة  بيئية  وسلطات محلية،  لتفادي تنازع الاختصاصات  وضمان 

 ،انسجام التدخل  الميداني .أما على المست ى  القضائي، فيستحسن إحداث  تخصص  قضائي بيئي  على  مست ى  محاكم  الم ض ع 

 لتسريع البت  في القضايا البيئية  وت حيد الاجتهاد القضائي في هذا المجال،  إلى جانب  مراجعة سق  الغرامات المالية المنص ص 

 عليها في الق انين القطاعية و بطها بحجم  الضر   البيئي  أو برقم معاملات المخال ، لضمان فعالية الردع  الاقتصادي .وأخيرا، لا 

 يستقيم أي إصلاح دون  تفعيل حقيقي لمبدأ المشا كة الم اطنة وال ل ج إلى المعل مة البيئية، عبر  قمنة ق اعد بيانات البيئة وتيسير

 ول ج الباحثين والمجتمع  المدني إليها، ذلك أن نجاح المنظ مة القان نية البيئية  المغربية في تحقيق أهدافها  لن يتأتى بمجرد تراكم 

 النص ص، بل يستلزم إ اد  سياسية حازمة لتفعيلها،  وحكامة مؤسساتية منسجمة، وثقافة مجتمعية  اسخة تعتبر البيئة قضية 

 .الجميع لا  مسؤولية الدولة وحدها، تفعيلا للفلسفة الجامعة التي أ ساها القان ن  الإطا  99.12 منذ سنة 2014
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 لئحةًالمراجعً:

 أول:ًالنصوصًالقانونيةًوالتنظيمية

 .دست    المملكة المغربية لسنة 2011، الجريد  الرسمية عدد 5964 مكر   بتا يخ 30 ي لي ز  2011 •

الشريفًرقم1.20.78ًًًًبتاريخ18ًًًًذيًالحجةً • بتنفيذهًالظهيرً البيئي،ًالصادرً بالتقييمً ًالقانونًرقم49.17ًًًًالمتعلقً

 .الجريدةًالرسميةًعدد6491ًًبتاريخ13ًًًغشت2020ًً،(غشت8ً2020ً)1441ً

بتنفيذهًالظهيرًالشريفًرقم1.16.113ًًًًبتاريخ6ًًًًذيًالقعدة1437ًًًًً(10 • ًالقانونًرقم36.15ًًًًالمتعلقًبالماء،ًالصادرً

 .غشت2016ً)،ًالجريدةًالرسميةًعدد6494ًًبتاريخ25ًًغشت2016ًً،ًص.6305ً

رقم • الشريفً الظهيرً بتنفيذهً الصادرً المستدامة،ً والتنميةً للبيئةً وطنيً ميثاقً ًًبمثابةً رقم99.12ًً الإطارً ًالقانونً

 .بتاريخ4ًًجمادىًالأولى1435ًًً(6ًمارس2014ً)،ًالجريدةًالرسميةًعدد6240ًًبتاريخ20ًًًمارس2014ً،ًص.1.14.09ً3194ً

ًالقانونًرقم28.00ًًًًالمتعلقًبتدبيرًالنفاياتًوالتخلصًمنها،ًالصادرًبتنفيذهًالظهيرًالشريفًرقم1.06.153ًًًًبتاريخ •

ًشوال1427ًًًًً(22ًًنونبر2006ًً)،ًالجريدةًالرسميةًعدد5480ًًًًبتاريخ7ًًًًدجنبر2006ًً،ًص.3747ًً،ًكماًتمًتغييرهًوتتميمه30ًً

ًبالقانونًرقم23.12ًًًًالصادرًبتنفيذهًالظهيرًالشريفًرقم1.12.25ًًًًبتاريخ2ًًًًغشت2012ًً،ًالجريدةًالرسميةًعدد6078ًًًًبتاريخً

 .غشت2012ً،ًص.30ً4633ً

فيًنقل • بازلًبشأنًالتحكمً اتفاقيةً بنشرً الشريفًرقم1.96.92ًًًًبتاريخ27ًًًًشعبان1421ًًًًً(24ًًنونبر2000ًً)ً ًالظهيرً

 .النفاياتًالخطرةًوالتخلصًمنهاًعبرًالحدود،ًالجريدةًالرسميةًعدد4892ًًبتاريخ19ًًًأبريل2001ً،ًص.1083ً

ًالقانونًرقم11.03ًًالمتعلقًبحمايةًواستصلاحًالبيئة،ًالصادرًبتنفيذهًالظهيرًالشريفًرقم1.03.59ًًبتاريخ10ًًربيعً •

 .الأول1424ًًً(12ًماي2003ً)،ًالجريدةًالرسميةًعدد5118ًًبتاريخ19ًًيونيو2003ً،ًص.1900ً

الشريفًرقم1.03.60ًً • بتنفيذهًالظهيرً البيئةً(منسوخ)،ًالصادرً التأثيرًعلىً ًالقانونًرقم12.03ًًًًالمتعلقًبدراساتً

 .بتاريخ10ًًربيعًالأول1424ًًً(12ًماي2003ً)،ًالجريدةًالرسميةًعدد5118ًًبتاريخ19ًًيونيو2003ً،ًص.1909ً

تًلوثًالهواء،ًالصادربًتنفيذهًالظهيرًالشريفًرقم1.03.61ًًًًبتاريخ10ًًًًربيعًالأولً • بًمكافحة ًالقانونًرقم13.03ًًًًالمتعلق

 .الجريدةًالرسميةًعدد5118ًًبتاريخ19ًًيونيو2003ًً،(ماي12ً2003ً)1424ً

الشريفًرقم1.95.154ًًًًبتاريخ18ًًًًربيعًالأولً • بتنفيذهًالظهيرً ًالقانونًرقم10.95ًًًًالمتعلقًبالماءً(منسوخ)،ًالصادرً

 .الجريدةًالرسميةًعدد4325ًًبتاريخ20ًًًشتنبر1995ً،ًص.2520ًً،(غشت16ً1995ً)1416ً

البيئية • الشرطةً وبكيفياتًسيرً بتنظيمً يتعلقً ًًً(19ًًماي2015ًً)ً في30ًًًًرجب1436ًً رقم2.14.782ًًًًصادرً ً،مرسومً

 .الجريدةًالرسميةًعدد6366ًًبتاريخ4ًًيونيو2015ً،ًص.5581ً

 ثانيا:ًالكتبً

 .الزياني عبد الرحيم، المنظ مة  القان نية للبيئة في المغرب :عرض وتحليل، مطبعة دا  القلم، الرباط، سنة  النشر 2020 •

 .الحل ، ماجد  اغب، قان ن  حماية البيئة في ض ء الشريعة ، دا  المطب عات الجامعية، الإسكند ية، سنة 1995 •

 ثالثا:ًالمقالتًالعلميةً

 اهت ت  محمد،  "حماية  البيئة  في التشريع المغربي"، مجلة مغرب القان ن،  2018، منش    إلكترونيا على الم قع •

www.maroclaw.com. 
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 الغزالي خالد، "البعد التنم ي  في الق انين البيئية المغربية"، أبريل 2022، منش    على م قع مغرب القان ن  •

www.marocdroit.com. 

 ًرابعا:ًالأطروحات

فًيًالقانونًالعامً • لًنيلًشهادةًالدكتوراه اقعًوالتحديات،ًأطروحة بًالمغرب:ًالو ً،وليدًًحديديوي،ًهاجسًضماناًلأمن

 .كليةًالعلومًالعلومًالقانونيةًوالقتصاديةًوالجتماعيةًالمحمدية،ًالسنةًالجامعية2025/2026ً

 خامسا:ًالتقاريرًالرسميةً

 المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرير "الاقتصاد الأخضر :فرص لخلق الثرو  ومناصب الشغل"، إحالة ذاتية •

 . قم 4/2012،  منش    بم قع المركز ال طني  للت ثيق، سنة  2012 الرباط

 .المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تقرير "إنجاح  الانتقال  نح  المدن المستدامة"، الرباط •

 .المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التقرير السن ي  لسنة  2022، الرباط •

اقعًالرسميةًللمؤسساتً  سادسا:ًالمو

 www.sgg.gov.ma :الأمانة العامة للحك مة، الب ابة ال طنية  للنص ص القان نية والتنظيمية •

 www.cese.ma :المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي •

 www.environnement.gov.ma :وزا   الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة •

 .الجريد  الرسمية للمملكة المغربية، المطبعة  الرسمية، الرباط •
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